اا و ا و 


رص (لہی 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستخفره» ونحوذ بالله من شرور أنفسنا وسيغات أعمالناء من 
یهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد أن لا إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن 


حمد عبده ورسوله. 
وبعد: 


لما كانت الحضانة أمراً من أهم الأمور التي أولتها الشريعة الإسلامية عناية حاصة» لأا تختص 
بالطفل» باعتباره اللبنة الأولى التي تكون الأسرة تم احتمعات» وهي من ضمن القضايا التي احتهد فيها 
الرسول م حيث كان الرسول مه يرحع في قضائه إلى الكتاب العزيز» أو ما يهديه إليه ربه عن نظر 
واجتهاد» أو مشورة أولي الأمر من صحابته الذين كانو بنزلة المستشارين ني العصر الحاضرء وقد ثبت في 
السنة الصحيحة أنه معد كان يجتهد قي بعض الأحكام» وكان يستشير قي بعضها نما م يرد فيه نص» فإن 
أصاب قي ذلك أقره اللّه» وإن أحطأ نبهه الله على حطئه» وبين له الصوابفي ذلك» لذا يعتبر قضاء 
الرسول مَك قي حل النزاعات هو المرحع الأساس الذي ترتكز عليه الدساتير في القضاء الإسلامي» ولقد 
قضى الرسول معد في أحكام الحضانة. 


وتصنف الحضانة على آنا نوع من أنواع الولاية غير الذاتية» ويبدأً الشقاق حول حضانة 
الأطفال عندما يحدث الطلاق» وهي عملية مشتركة بين الأب والأم» فلا بعكن للطفل إلا أن يكون مع 
أحد أبويه» ويمكن تحديد أحقية حضانة الطفل بحسب فته العمريةء فإن كان في المرحلة الأولى فهنا 
تكون الأم أولى بحضانته» لأن المرأة أقدر على تربية الطفل» وأدرى مما يلزمه» وأكثر صبراً على جحاراة 
طلباته» وأكثر شفقة عليه» لأا ترضعه» وتملك من الزمن ما لا يملكه الأب» وهي أكثر ارتباطاً بالطفل 
من الرحل في هذه المرحلة» ومن هنا تكون دراسة الباحثة في هذه الرسالة حول أحكام الحضانة في الفقه 


اال و ا ر 


الإسلامي» مقتصرا فقط على المذاهب الأربعة» مع قانون الأحوال الشخصية الليي» ونوع البحث هو 


الكيفي المكتي» منهج الذي اتبعته الباحثة هو المنهج الاستقرائي المقارن التحليلي. 


حقيقة الحضانة في الفقة الإسلامي والقانون الأحوال الشخصية الليبي: 


-تعريف الحضانة في الفقه الإسلامي: 
احتلف الفقهاء فى تعريفهاء وتختار الباحثة تعريفاً واحداً من كل مذهب: 
١-الحنفية:‏ ضم الأم ولدها إياه إلى جنبهاء واعتزاما إياه من أبيه ليكون عندهاء فتقوم بحفظه 
وإمساکه وغسل لیابه. 
۲-المالكية: حفظ الولد في مبيته ومؤنة طعامه ولباسه ومضجعه وتنظيف جس 
۳-الشافعية: حفظ من لا يستقل بأموره» ککبیر نون وتربیته بما يصلحه ویقیه عما يضره”" 
٤‏ -الحنابلة: حفظ صغير ونون ومعتوه وتربيتهم بعمل مصالحهم. 
ه-الظاهرية: النظر للصغير أو الصغيرة بالأحوط في دينهما ثم دنياهاء فإذا بلغا من السن والاستغناء 
ومبلغ الفهم فلا حضانة. 
التعريف المختار: 
هو تعريف الشافعية لأنه يشمل الصغير والجنون والمعتوه» وتعريف الحنابلة قريب منه كذلك. 


- بدائع الصنائع» أبو بكر بن مسعود أحمد» طبعة دار الكتب العلمية» عام ۱۹۸۲م >٠/٤‏ 

- شرح مختصرخليل» للخرشي محمد بن عبد الله بن علي» المكتبه العصرية ۲٠۷/٤‏ 

" - نماية الحتاج إلى شرح المنهاج» الرملي محمد بن أحمد بن حزة» دار الکتب العلمیة»۱۹۹۳م »ج۷» ص١٠۲۲‏ 

كشاف القناع عن متن الإقناع» البهون منصور بن يونس الحنبلي» دار الفکر بیروت ط۱› ۰۲٤۱۹۸۲۰۵۱م‏ جه ص٥۹٤‏ 
“ المحلى» ابن حزم» تحقيق عبد الغفار البندري» دار الكتب العلمية» بدون تاريخ» ج ١٠ص۳٣۲٠‏ 


اا و ا ر 


تعريف الحضانة فى قانون الأحوال الشخصية الليبى: 
عرفتها المادة ( ۲ فقرة أ) من قانون الأحوال الشخحصية الليي بأخا: "حفظ الولد وتربيته ورعاية 


شؤونه من حين ولادته إلى أن ببلغ الذكر ويتم الدحول بالأنشى» وذلك ما لا يتعارض مع حق الولي(). 


أوجه الاختلاف والاتفاق بينهما: 

بعد عرض مفهوم الحضانة في الفقه الإسلامي والقانون اتضح أن هذا التعريف لا يختلف كثيراً 
عما ورد قي كتب الفقه الإسلامي» حيث إن المفهوم واحد» ذلك لأن الحضانة نما يتفق في مفهومها 
غالباً» لكونما من الضروريات في رعاية الأولاد والحفاظ عليهم» وقد أقام نص للمادة سالفة الذكر توازناً 
بين حق الولي في الولاية على النفس وبين حق الحاضن في رعاية الطفل وتعهده بالتربية. 


< ة مشروعية ا ت انة٠‏ 
N‏ ن 3 ع س ا الله کا 8 يَفُولٌ: «گلگه ولگ مول عن ريه 
ھم ی وسر ن و روا و و ا مله وهو قول عن عي وواه راعِية في بيت رها 
وة ۳ 


له عن رَعينهاء وَالحادِمُ ت ي مَالٍ سيْدِو و وَمَسشفُولٌ عن رَعيته» 


مشروعية الحضانة وفقاً الأحوال الشخصية الليبي: 

لقد نظم قانون الأحوال الشخحصية الليي رقم ٠١‏ لسنة ٤۱۹۸م‏ أحكام الحضانة» وفصّل 
احکامهاء وقد استمد القانون الليي أحكامه من الشريعة الإسلامية على احتلاف مذاهبها. 
وما حاء في قانون الأحوال الشخحصية الليي حول تبرير ثبوت حق الحضانة لاطفل بأن الإنسان بعد 
ولادته يحتاج إلى من يقوم بحفظه وتدبیر شؤونه كلها لعجزه عن قضاء مصال حه وحاجاته بنفسه 


٠١۷ص قانون الزواج والطلاق الطبعة الثانية»۷٠٠١۲م» د محمد مصطفي عبيد الموني‎ - ٤ 
١ط دار السلام الرياض‎ »)۸٩۳ ا الحديث متفق عليه» صحيح البخاري» البخاري محمد بن إسماعيل (ج۲صه حديث رقم‎ 


مان رغاد وریت ادلوي سارن مانو ازول تغب ي __ 


ولا كان الوالدان هما أقرب الناس إليه وأكثرهم شفقة ورعاية لمصالحه حعل الشارع ضما الولاية عليه» وقد 
راعى ف ذلك ما هو الأصلح والأنفع للصغير“. 


صاحب حق الحضانة: 
أولا: صاحب حق الحضانة في الفقه الإسلامي: 

لقد احتلف الفقهاء في حق الحضانة على أربعة أقوال: 
القول الأول: 

إن الحضانة حق للحاضن والحضون معاً» على سبيل الاشتراك وعند تعارض الحقين» فإن حق 
امحضون أقوى وأولى بالاعتبار» فإذا تعينت الحضانة للحاضنة أحبرت عليها» مراعاة لحتق الصغير 
ومصلحته“ وهو قول بعض الحنفية وعليه الفتوى عندهم © وبعض الالكية” © وابن القيم من 
اا 
القول الغاني: 

الحضانة حق للحاضنة فلا ججبر عليه» فهي بهذا حق حاص يسقط بالإسقاط» وهو ما ذهب إليه 
عض النفية “ والشهور عند للالكة وهو العتمد عند الشافية ‏ إل إذا ينت للحاضنة 


^ - قانون الزواج والطلاق. محمد مصطفى عبيد المون. 

ˆ - فتح القدير: محمد بن عبد الواحد بن الهمام(ج٤ص۱۲٤)‏ دار الكتب العلمية ط۱»› ٥۱٤۱ھ‏ ٩۹۹٠م.‏ 

- الدر المختار و حاشية ابن عابدين» محمد أمين عمر( ج٣‏ ص )٥ ٦۰‏ دار عالم الکتب الریاض» ٤۲۳‏ ١ه‏ ٣٠١۲م.‏ 

- مواهب الحليل تي شرح مختصر حخليل» الحطاب محمد بن محمد بن عبد الرحمن المغربي» تحقیق رکریا عمیرات (ج٤‏ ص )۲٠١‏ دار 
الكتب العلمية ط۱› ٩۱٤۱ھ‏ ٩۹۹٠ءم.‏ 

- زاد المعاد» (ج ٥ص٥ .)٤۰‏ 

- فتح القدير للكمال ابن الممام (ج٤ص۸٦۳).‏ 

- مواهب الجليل قي شرح مختصر خليل (ج٤ص١٠١).‏ 
- نماية الحتاج شرح المنهاج (ج۷ص .)٠۳١‏ 


اا و ا و 


وهلا القون هر الور عدن الا 
القول الغالث: 

إن الحضانة حق للمحضون» فتجبر الحاضنة عليه» ولا تسقط الحضانة بإسقاط الحاضن إلا 

لعذر» وهو ما ذهب إليه بعض الحنفية" © وهو قول عند المالكية"'» وبعض الشافعية" . 
القول الرابع: 

الحضانة حق لله تعالى» وعليه فلا تسقط الحضانة بإرادة الحاضن أو إرادة المحضون» فلابد من 
قيام الحضانة لمن هو قي حاحة إليها» وجب على الحتمع كفالة الطفل عند عدم وحود الحاضنة أو الولي 
الذي يتولى ذلك وهذا القول ذهب إليه بعض الفقهاء من الإباضية '" والمالكية"". 
ثانيا: حق الحضانة وفقا لقانون الأحوال الشخصية الليبي: 

من خلال قراءة نصوص قانون الأحوال الشخصية الليي المتعلقة بالحضانة يتضح أن هذا 
القانون جعل الحضانة حقاً مشتركاً بين اللجحميع» فهي حقق الصغير وحق الحاضنة وحق الأب أو وليه» 
وهذه الحقوق إذا احتمعت وأمكن التوفيق بينها وحب المصير إليهاء وإن تعارضت مع حق الصغير قدم 
حق الصغير على الحقوق الأحرى لأنه أقوى منها". 


.)٤۹٦ ص٥ كشاف القناع عن متن الإقناع (ڄ‎ - ١ 

۷ - البحر الرائق شرح كنز الدقائق» زين الدين ابن نجيم» طبعة دار الكتب العلمية بیروت ط۱» ۱۸٤۱ھ‏ ۱۹۹۷م» 
(ج٤ص۱۸۰).‏ 

۸ - التاج والإكليل لمختصر خليل: المواق أبو عبد الله محمد بن يوسف العبدري» مطبوع بمامش الجليل» ط دار الفكر بيروت 
(ج ص۹۷ 0). 

۹ - فاية الحتاج» الشافعي الصغير» بيروت لبنان (ج۷ص١٠۲۳).‏ 

.)"٤١ص١٣ج( شرح النيل وشفاء العليل» العلامة أطفيش محمد بن يوسف» مكتبة الإرشاد جحدة» بدون تاريخ‎ - "٠ 

- البهجة في شرح التحفة»( ج۲ ص۷۲). 


- قانون الزواج والطلاق (ص۲٤).‏ 


مک (لضان ز ننه رزوی سارن بنان وم للم ولل اخم به لی 
أوجه الاختلاف والاتفاق بينهما: 


احتلاف بينهماء فالقانون الليى موافق للفقه الإسلامى وأقوال الفقهاءء لأن الأصل أن القانون مستمد 


مراتب الحضانة: 
١-مراتب‏ الحضانة في الفقه الإسلامي: 

الأصل في حضانة الصغار -ذكوراً وإناثاً- أا للنساءء فإن لم توجد النساء فالحضانة للرحال. 
والحكمة من ذلك أن النساء أشفق وأرفق وأهدى إلى تربية الصغار وأصبر على القيام بأمورهم” "» وهذا 
القدر محل اتفاق بين الفقهاء في الجملة» ولكنهم قد احتلفوا فيمن يستحق الحضانة بعد الأم. 
-مراتب الحضانة وفقا لقانون الأحوال الشخحصية الليي 


نصت المادة (1۲ الفقرة ب)من قانون الأحوال الشخصية الليبي على ترتيب أصحاب الحق ق 
الحضانة كالتالي: 
-في حال قيام الرابطة الزوحية تكون حضانة الأولاد حقاً مشتركاً بين الأبوين» فإن افترقا فهي للأ تم 


لأمهاء ثم للأب. ثم لأمه» ثم حارم الطفل من النساء بتقديم من تدلى بجهتين على من تدلى بجهة واحدة» 
ثم لحارم الطفل من الرحال” "إلا أن القانون الليي لم يتقيد بهذا الترتيب حيث نصت للمادة السابقة 


۳ 


- بدائع الصنائع ف ترتیب الشرائع» الکاسان ابو بکر بن مسعود (ج٤ص١٤)‏ دار التب العلمية ط٣‏ ۰۲٤۱ھ‏ ۱۹۸۲٠م.‏ 


- قانون الزواج والطلاق (ص۳۷٠).‏ 


اال و ا و 


نفسها الفقرة (ج) منها أن للمحكمة ألا تتقيد بالترتيب الوارد في الفقرة السابقة لمصلحة المحضون فيما 
عدا أم امحضون وأمها وأبيه وأمه'. 


أوجه الاختلاف والاتفاق بين الفقه الإسلامى والقانون الليبى: 


تلاحظ الباحثة أن قانون الأحوال الشخحصية المطبق ي ليبيا قد استمد نصوصه وتشريعاته من 
المذهب المالكي» إلا أن القانون الليي لم يتقيد بهذا الترتيب» وذلك لمصلحة امحضون» كما حدد الحضانة 
لكل من جنس الحاضن وامحضون» فقد استندوا أيضاً إلى أمر القاضي» إلا أن علماء المالكية لم يتركوا 
الأمر إلى القاضي» وإلى الآن القانون المطبق ق ليبيا م يخالف الفقه الإسلامي بصفة عامة. 


شروط استحقاق الحضانة: 
الشروط العامة ف النساء والرحال: 
١-البلوغ:‏ 


اتفق الفقهاء على أن الصغير غير المميز لا حضانة له» لأنه عاحز عن رعاية شؤون نفسه فكيف 
له أن يقوم برعاية غیرہ" ' آما الصغير المميز فالجمهور على آنه ات ی 


المرحع السابق. 
- حاشية ابن عابدين ( ج۳ ص 57-559 5) كاية احتاج ا شرح المنهاج (ج۷ص۲۳۱). 


- حاشية ابن عابدین( ج ٣ص .(001-o00‏ 


اال و ا ر 


وأما المالكية فيرون أن الصغير المميز العاقل غير المضيع للمال يستحق الحضانة إن كان مستوفياً 
ر (A)‏ 
لسائر شروطها . 


۲-العقل: 

الجنون مانع من موانع الحضانة سواء كان الجحنون أصلياً أو طارئاً مطبقاً أو متقطعاًء لأن 
الحضانة ولاية والحنون ليس من أهلهاء وهذا محل اتفاق بين الفقهاء كما اشترط المالكية في استحقاق 
ا لحضانة الرشد مع العقل» فإذا كان الحاضن سفيهاً في عقله» أو في المال فلا أحقية له في الحضانة"". 
موقف قانون الأحوال الشخصية الليبي: 

لقد نصت للمادة )٠٥(‏ من قانون الأحوال الشخحصية الليي أنه يشترط قي الحاضن ذكراً كان أو 
ات أن یکون الغا عاقل5 ٩‏ ولقد جاء فيه إيضاح ذا النص» فلا حضانة نون وجحنونة ولو کان یفیق 
ف بعضص الأحيان» ولا لمعتوه أو معتوهة. 
أوجه الاختلاف والاتفاق بين الفقه الإسلامى والقانون الليبى: 

لقد أحذ القانون بقول المذهب المالكي قي اشتراط الرشد مع البلوغ» فلا يستحق السفيه المبذر 
ماله الحضانة تبعاً لقانون الأحوال الشخصية» ولم يذكر النص سن البلوغ» فيرحع إلى المذهب للمالكي 
لتحديد ذلك. 


۸ : و £ aT‏ ٰ ن 
- الشرح الكبير: الدردير. وحاشية الدسوقي: محمد بن أحمد بن عرفة» تحقيق محمد عبد الله (ج ۲ص )٥۲۹‏ دار الكتب العلمية 

طا سنة ۱٤۱۷‏ هھ ٩۱۹۹ءم.‏ 

الإإتقان والإحكام ي شرح تحفة الحكام» القاس مى محمد بن أحمد» ط دار ١‏ لکتب العلمية بیروت» بدون تاریخ» ( ج ۱ص ۲۷۲- 


(٤ 


.)٠١١ص( قانون الزواج والطلاق‎ - "٠ 


مان رغاد ورات ادلوي سارن مانو ېرل تغب ي __ 


٣-الأمانة:‏ 
دیقول ابن عابدين: اراد بكرا أميدة آن لا يضيع الولد عندها باشتغاها عنه بالخروج من منزها 

(۱) « 1 

ي کل وقت) .. 
-ويقول الدسوقى في حاشيته: (الأمانة هنا حفظ الدين) 


(Y) 


-ويقول الرهون: (تفسر الأمانة بالصلاح في الدين)". 


-ويقول الباحوري: (العفة والأمانة جمع بينهما لتلازمهما) . 

لقد اتفق الفقهاء على اشتراط الأمانة قي الحاضن» ولكنهم اختلفوا في تفصيلات هذه الشروط 
إنه إذا كان الطفل لم يبلغ سن الفهم والتعقل» فإن الفسق لا يعد مانعاً من الحضانةء أما إذا بلغ الطفل 
سناً يعقل فيه فسق أمه وفجورها فينزع عنهاء وهذا السن قدّره الفقهاء بسبع سنوات وهذا قال ابن حزم 
الظاهري” '. 

إن الفسق مانع من الحضانةء فإن كان الحاضن أو طالب الحضانة مشتهراً بفسقه بين الناس فإنه 
ينع من الحضانة وهو ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة" ". 
إن الفسق المانع من الحضانة هو الفسق الذي يترتب عليه ضياع الولدء أما إذا كان لا يترتب عليه ضياع 
الولد» فهو ليس بانع من الحضانة» وذلك إن كان الطفل لا يعقل فسق الحاضن» فإذا عقله وأدرك فسق 
الحاضن فإنه يتزع منه وهذا ما ذهب إليه الحنفية". 


- حاشية ابن عابدين (ج٣ص٦١٥).‏ 

- الشرح الكبير للشيخ الدردير مع حاشية الدسوقي( ج ۲ص .)٥۲۸‏ 

۳ - حاشية الرهون على مختصر حليل» محمد بن أحمد بن يوسف»› المطبعة الأميرية بولاق مصر» بدون تاریخ (ج٤‏ ص .)۲١۳‏ 

- حاشية الباحوري (ج۲ ص۹۸١).‏ 

- الحلى» لابن حزم» تحقيق عبد الغفار البندراي» دار الكتب العلمية» بدون تاريخ» (ج١١ص۴٠٠).‏ 

- الشرح الكبير الدردير وحاشية الدسوقي( ج۲ ص۲۸٥).‏ 

- جحمع الأخرء بداماد أفندي المولى الفقيه عبد الله بن الشيخ» بمامش دار المنتقى طبعة دار إحياء التراث (ج١ص٠۸٤).‏ البحر 


الرائق (ج٤ص١۱۸١).‏ 


مکی (لضان ز ننه رزوی مار بکان وم للم ولل اخم به لی 
ولكنهم لم يجحددوا الفسق الذي يخشى منه الضياع» وتركوا ذلك لتقدير القاضي. 


موقف قانون الأحوال الشخصية الليبي: 

كما ذكر في المادة )٠٠(‏ من قانون الأحوال الشخصية اللي يشترط أن يكون الحاضن أميناً 
قادرا على تربية الحضون وصيانته ورعايته» وحاء قي توضيح ذلك أنه يجب توفر شرط الأمانة فلا تكثر 
حروحها لدرحة تفوت معها مصلحة المحضون. أو يجعله عرضة للضياع. 

إن تقدير أمانة الجحاضن أو عدم أمانته أمر تستقل به محكمة الموضوع في حدود ساطتها 
التقديرية“". 


القدرة على تربية المحضون: 

حيث إن المقصد الأساس الذي تقوم عليه الحضانة هو حفظ الحضون ورعايته» فيشترط في 
الحاضن أو الحاضنة أن تكون لديهما القدرة على تربية المحضون ورعايته» فمثلا المريضة التي منعها 
مرضها من الحركة غير قادرة على رعاية المحضون وكذلك الكبير في السن. 


موقف قانون الأحوال الشخصية الليبي: 

يشترط القانون القدرة على رعاية المحضون» فإذا كان المرض يحول دون ذلك يعد مانعاً من الحضانة إلا 
إذا وحد من يرعى المحضون فلا يمنع من الحضانة» ويرحع في تقدير المرض الذي بمنع من استحقاق 
الحضانة إلى القاضي» وذكر القانون أنه إذا كانت الحاضنة كبيرة في السنن لدرحة لا تقدر معها على 
حفظ المحضون بنفسها أو بغيرها فإغا لا تحضنه"“". 


- قانون الزواج والطلاق (ص .)٠١١‏ 
- قانون الزوج والطلاق (ص١١١).‏ 
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اا و ا و 


السلامة من الأمراض المعدية والخطيرة: 
يشترط في الحاضن أن يكون سليماً من الأمراض للمعدية» التى ينتقل ضررها إلى امحضون» ومثل 
ذلك البرص والحذام وغيرهاء فالفقهاء على أن هذه الأمراض المعدية تمنع من استحقاق الحضانة ابتداء أو 


استمراراً حفاظاً على صحة وحياة المحضون'“. 


موقف قانون الأحوال الشخصية الليبي: 
لقد أحذ القانون بهذا الشرط في الحاضن تحقيقاً مصلحة المحضون وحفاظاً على سلامته» فنص فى 


لمادة )٠١(‏ على أنه يشترط في الحاضن أن يكون خالياً من الأمراض المعدية"'“. 


شروط الحضانة الخاصة بالرجال: 

إذا كان المستحق للحضانة رحلا فإنه يشترط فيه شروطاً حاصة» بالإضافة إلى الشروط العامة 
وهذه الشروط هي: أن يكون مرماً للمحضون إذا كان أنشى» وإذا كانت الحضونة صغيرة غير مشتهاة لا 
يشترط أن يكون الحاضن ذا رحم مرم للصغير» وهذا ما ذهب إليه المالكية والشافعية والحنابلة وبعض 
الأحناف”“. 
بينما ذهب الشافعية"“ وبعض الأحناف» اشتراط أن يكون الحاضن ذا رحم دون النظر إلى سن 
الصغيرة سداً لذريعة الفتنة. 


- مغني انحتاج (ج ٥ص‏ ۱۹۷). كشاف القناع (ڄ ٥ص .)٤۹۹‏ 


- قانون الزواج والطلاق (ص .)٠١١‏ 
- الشرح الكبير: الدردير مع حاشية الدسوقي( ج۲ ص۲۹٥).‏ كاية الحتاج (ج۷ص۲۲۸). 
- فتح القدير: ابن الممام (ج٤»ص٠۳۷).‏ نماية الحتاج (ج۷ص۲۷٠).‏ 
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اا و ا و 


موقف قانون الأحوال الشخصية الليبي: 

لقد أحذ القانون بهذا الشرط في حق الحاضن إذا كان رحلا وكانت المحضونة أنشى» وذلك في 
المادة( :)٠١‏ (يختص الحاضن الذكر أن يكون غرماً على الأنفى^ . 

إن لفظ الأنثى ني النص حاء مطلقاً دون قيد» ولتفسير هذا اللفظ يرحع إلى المذهب المالكي» 
لأنه الأصل العام هذا القانون. 
-أن يكون عند الرحل الحاضن من يصلح للحضانة من النساء: اشترط المالكية قي الحاضن الذكر كالأب 
وغيره أن يكون عنده من يصلح للحضانة من النساء كزوحةء أو أم» أو خالة» أو عمة» أو خادمة» أو 
متبرعة» لأن الرحل لا يقدر على تحمل رعاية الأطفال كما تقوم به النساءء فإن لم يكن عند الرحل 
الحاضن من النساء من تقدر على القيام بحق الحضانة للصغير» فلا حق له ق الحضانة 


موقف قانون الأحوال الشخصية الليبى: 


لقد أحذ القانون بهذا الشرط» حيث حاء في نص للمادة )٠١(‏ أنه:( أن يكون عنده من يصلح 
للحضانة من النساء) فإن لم يكن عند الرحل من النساء من تصلح للحضانة» فإنه يسقط حقه فيهاء 
والقاضي هو من يقدر مدى صلاحية من يذكرها الرحل من النساء للقيام بشؤون امحضون» في ضوء 
ظروف ووقائع الدعوی“. 


- قانون الزواج والطلاق (ص١١٠).‏ 
- قانون الزواج والطلاق (ص‌۹١٠).‏ 
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اال و ا و 


الشروط الحضانة الخاصة بالدساء 
-خلو الحاضنة من زوج أحني عن المحضون. 

وهذا الشرط سواء كانت الحاضنة أماً أو غيرهاء فإذا تزوحت الحاضنة بأحنبي عن امحضون فلا 
حق ها في الحضانة» ويجد هذا الشرط أساسّه في حديث الرسول مد فقد روى عمرو بن شعيب عن أبيه 
عن جحده: (أن امرأة أتت النبي ... فقال هما : أنت أحق به ما لم تنكحي)“. 


لقد احتلف الفقهاء قي سقوط الحضانة بسبب زواج الأم أو الحاضنة بغير والد ا محضون» واختلفوا 
قي الوقت الذي يسقط فيه الحق. 


١-آراء‏ الفقهاء بزواج الحاضنة من أحني: 


تسقط حضانة المحرأة بزواحها من أحني عن المحضون» لکن إن تزوجحت بڏذي رحم حرم أو ذڏي 
نسب من الحضون فإن الحضانة لا تسقطء وهذا قال جمهور الفقهاء من الحنفية"“ والالكية*“ 


والشافعية“ 


ولا تسقط حضانة الحاضنة بزواجها مطلقا سواء کان من أحني أو عير أحني» مق کانت الام مأمونة 
وكات الذق رها مامونا وهو عا ذهب الها الين الصي ولظاهة. 


- الحديث سبق تخريجه. 

- فتح القدير (ج٤ص٠۳۷).‏ 

8 الشرح الكبير بهامش حاشية الدسوقي (ج۲صض۳۰-۰۲۹٥).‏ 

أ“ - نماية الحتاج (ج۷ص۰٠۳٠).‏ 

- البناية شرح المداية: العيني حمود أحمد بن موسى» تحقيق أيمن شعبان (ج ص١٤ .)٠‏ دار الكتب العلمية بيروت ط١»‏ 
۰ھ ۱۹۹۸ء. 

- احموع شرح المهذب: النووي ابو رکریا بح بن شرف» حققه وأکمله محمد نیب المطیعي (ج۱۸ص۳۲۹). دار الفكر 
0ھ ۱۹49م. 
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اال و ا و 


احتلف الفقهاء ني الوقت الذي يسقط فيه حق الحاضنة بالزواج من أجحني: 


١-إن‏ الحضانة تسقط ممجرد إبرام عقد النكاح» حت ولو نم يتم الدخحول بهاء وعليه فالحضانة تسقط 
مجرد العقد سواء دحل جا أو لاء وهذا ما ذهب إليه الحنفية والشافعية والحنابلة"“. 


۲-إن الحضانة لا تسقط إلا بالدحول» فلا يكفي مرد العقدء بل لابد من الدحول الحقيقي جا 
وهذا قال المالكية"“. 
۲-موقف قانون الأحوال الشخصية الليي: 


لقد نصت للمادة )٠٠(‏ من قانون الأحوال الشخحصية على انه: (يشترط قي الجحاضن زيادة على 
الشروط المذكورة ق المادة السابقة: 


اکا کات ارا 


أ.أن تكون خالية من زوج أحني عن المحضون دحل جا إلا إذا قدرت امحكمة حلاف ذلك 
لمصلحة المحضون ...)0“ . 


فدل النص على أن القانون: 
.١‏ اشترط لاستحقاق الحضانة خلو الحاضنة من زوج أحني عن امحضون. 
۲. سقوط حضانة الأم بالزواج من أحني لا يكون إلا بعد الدخحول. 


۳. تقييد سقوط حق الحاضنة المتزوحة من الأحنبي بالمصلحة التي ينظر إليها القاضي. 


- حاشية ابن عابدين (ج ۳٣ص٩٦ .)٥‏ المغني لابن قدامة (ڄ۹ص۷٠).‏ 


- الشرح الكبير: الدردير و حاشية الدسوقي (ج۲ص٥).‏ 
- قانون الزواج والطلاق (ص١١١).‏ 
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اا و ا ا 


اشتراط الدين بين الحاضن والمحضون 
المقصود باتحاد الدين: 


يقصد باتحاد الدين أن يكون كل من الحاضن والمحضون على دين واحد» فمثلاً إن كان المحضون 
AF‏ فیجحب أن یکون الحاضن فا حت یتحقق اتحاد الدين» وهذا القدر اتفق عليه الفقهاء. 


١-احتلف‏ الفقهاء على ثلانة أقوال: 


إدإن غير المسلمين جيعاً يعتبرون ديانة واحدة» فالكفر كله ملة واحدة مهما اختلفت 


الديانات» وهذا ما ذهب إليه الحنفية والشافعية» وهو إحدى الروايتين عن الإمام أحمد ”“. 


۲-إنه تعدد الديانات بتعدد الملل» فالكفر ملل ختلفة» فاليهودية ملة» والنصرانية ملة» والحوسية 
ملة» والوثنية ملة» وهو ما ذهب إليه المالكية في ظاهر المدونة» وهو المشهور ق المذهب» وهو 


رواية عن الإمام أحمد”. 


۳-إن غير المسلمين ثلاث ملل» اليهودية» والنصرانية» وغيرهم من الجوس والمشركين والوئنيين 
حيث إنم ليسوا من أهل الكتاب» وهذا القول رواية المدنيين عن الإمام مالك وصوبه ابن 


وهو قول شريح وعطاء وعمر بن عبد العزيز والضحاك وغيرهم “. 


- المبسوط: السرحسي سمس الدين بن محمد بن سهل» طبعة دار المعرفة بیروت ط۱» ٩۰٤۱ھ‏ ٦۱۹۸م»‏ (ج ٠٣ص .)٠‏ مغني 


الحتاج (ج ٣ص٥‏ (. المغني لابن قدامة ( ج۷ ص۱۱۷). 
- الشرح الكبير وحاشية الدسوقي( ج٤‏ ص٦ .)٤۸‏ المغني لابن قدامة (ج۷ ص۷٦ .)١‏ 


4 


- الشرح الكبير و حاشية الدسوقي (ج٤ص۸1٤).‏ المغني لابن قدامة (ج ۷ص١ .)١‏ 
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مک (لضان ز ننه رزوی مار بکان وم للم ولل اخم به لی 
موقف قانون الأحوال الشخصية الليبي: 

نصت المادة(٤ )٦‏ من قانون الأحوال الشخحصية اللي رقم ٠‏ ١سنة‏ ٤۹۸٠م‏ على أنه: (تستحق 
الأم الكتابية حضانة أولادهاء ما لم يتبن منها تنشئة الأولاد على غير دين أبيهم المسلم) (). 
۲-أوحه الاخحتلاف والاتفاق بين الفقه الإسلامي والقانون الليي: 


إن قانون الأحوال الشخصية الليي يستند إلى ما اشترطه فقهاء المالكية» دون إضافة أو اعتبارء 
ذلك لأنه يسير على النهج نفسه قي الغالب كما أضاف المالكية شرطين لحماية امحضون» وها وحود من 
يرعاه من النساء» ولو بأحرةء وأن يكون الحاضن عرماً» حفاظاً على المطلقة من الفتنة» ولو كان مأمونا 
وهذه القيود في محلهاء كما أحذ بذلك قانون الأحوال الشخحصية» أما بالنسبة إلى اتحاد الدين» فإن 
القانون الليي لم يذكر في نصوصه الأم الكافرةء فقد تحدث عن الأم الكتابية فقط. 


سقوط الحضانة: 
١-سقوط‏ الحضانة في قانون الأحوال الشخصية الليي: 


نصت اللمادة(٦‏ ) من قانون الأحوال الشخحصية على أنه: يسقط حق الحاضن من الحضانة في 
الحالات التالية: 


أ. تسقط الحضانة إذا احتل شرط من الشروط المشار إليها ف للمادة السابقة وهى(ه)”“. 


- قانون الزواج والطلاق (ص١١٠).‏ 
- قانون الزواج والطلاق (ص .)١ ١١‏ 


16 


اال و ا و 


ب. كما تسقط الحضانة بسكوت من له الحق فيها سنة كاملة من تاريخ علمه» إلا لعذر قاهر بمنعه من 
المطالبة بحقه فى الحضانة . 
۲-موقف الفقه الإسلامي من السكوت عن طلب الحضانة كسبب مسقط هما: 

فد کت کے الك ها الي ا العاف حك ل لدو وها لوا 
الحاضنة» و لو أماًء الخلو عن زوج دحل اء فإن دحل بها سقطت لاشتغاطما بأمر الزوج» فليس الدعاء 
للدحول کالدحول. إلا أن يعلم من له الحضانة بعدها بتزوجحها ودخوهاء مع علمه بأنه مسقط 
ويسكت بعد ذلك العام بلا عذر» فلا تسقط حضانة المتزوحة» فإن لم يعلم بالدحول» أو علم وحهل 
الحكم أو سکت دون عام» أو عاماً لعذر» انتقلت إليه» وسقط حق الدحول بجا مام تتام قبل قيامه 
لھ 
ج إذا سكنت الحاضنة الجديدة مع من سقطت حضانتها: 

لقد حاء ق المادة (1۷ الفقرة أً) من قانون الأحوال الشخصية الليي: 
أ) لا تسقط الحضانة بسكن من له الحق فيها مع من سقطت حضانته» إلا إذا كان هناك ضرر 
ال ٠‏ 
موقف الفقه الإسلامي: 

لقد اشترط المالكية عدم سكنى الحاضنة الجحديدة مع من سقطت حضانتهاء يقول الخرشي في 
سياق كلامه على ترتيب الحاضنات: (ثم أمها ثم جدة الأم إن انفردت بالسكنى عن أم سقطت 
حضانتها). الضمير في "انفردت" يعود إلى حدة الطفل وحدة أمه» والمعنى أن كلا منهما لا تستحق 
- قانون الزواج والطلاق (ص١١٠).‏ 


ا الشرح الكبير للدردیر مامش حاشية الدسوقي ( ج۲ ص۲۹٥-۲۰٥).‏ 
" - قانون الزواج والطلاق (ص۷۷١).‏ 
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اا و ا ر 


الحضانة إلا بشرط انفرادها بالسكنى بالطفل عن أم سقطت حضانتها بالتزويج أو غيره» ولك أن تقول 
لا حصوصية مما بذلك» بل كل من استحق الحضانة يشترط فيه أن ينفرد بالسكنى عن التي سقطت 
حضاتتها"". 
د.سفر الولى أو الحاضنة: 

نصت اللمادة ( ۷ الفقرة ب) من القانون الليي على أن: 
-لا يؤثر سفر الولي أو الحاضنة -إلى أي بلد داحل الدولة سواء أكان السفر مؤقتاً أم على سبيل 
الاستيطان- على حت الحاضنة قي الحضانة إلا إذا أضر السفر بعصلحة الحضون. 

كما نصت المادة نفسها فقرة (ج) على أنه لا يسمح للحاضن بالسفر با حضون خارج الدولة» 
إلا بعد حصوله على إذن من ولي المحضون» فإذا امتنع الولي عن ذلك رفع الأمر إلى امحكمة 
اا 


١-موقف‏ الفقه الإسلامى من هذا المسقط: 


احتلف الفقهاء في السفر والانتقال بالحضون إذا أراد أحد الأبوين السفر بالولد ثم العودة به - 
كالسفر للتجارة و الزيارة- والآحر مقيم» فالمقيم أحق بحضانته» لأن في السفر إضراراً بالولد. وهذا قول 
الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة(') واشترط الحنابلة ني ذلك عدم مضارة الأم وانتزاع الولد منها. 


وهو قول الحنفية(' ') أنه إذا أراد الأب الانتقال با حضون فالأم أحق به وإن أرادت الأم الانتقال به 


- قانون الزواج والطلاق («ص۷۷١).‏ 

- قانون الزواج والطلاق (ص۷۷٠).‏ 

- الشرح الكبير وحاشية الدسوقي (ج۲ص١۳٠).‏ 
- بدائع الصنائع (ج٤‏ ص٤ .)٤‏ 
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اا و ا ر 


وكان بعد انتهاء عدا منه» فإن كان الانتقال إلى البلد الذي كان فيه أصل النكاح فهي أحق به» وإِن 
كان إلى بلد آخر فالأب أحق به» مادام البلد بعيداًء أما إذا كان البلد قريباً بحيث يكن للأب رؤية 
الولد ويعكنه الرحوع قبل الليل» فإنه لا تسقط حضانتها. 

لقد حرص الفقهاء في كلا القولين على مصلحة الصغيرء لذا فإن القاضي يقرر ما هو مناسب حسب 
اة ا 


-أوحه لاحتلاف والاتفاق بين الفقه الإسلامي والقانون الليي: 


تلاحظ الباحثة أن سقوط الحضانة ق القانون اعتمد على الشروط التي تم عرضها سابقاًء حيث 
إنه إذا احتل أحد الشروط تسقط الحضانة لمصلحة المحضون» كما ترى أن القانون ترك الأمر إلى 
القاضي» قي أغلب أحوال إسقاط الحضانة» حيث إنه للقاضي سلطة تقديرية في نظر ما هو الأصلح إلى 
امحضون» كما تلاحظ أيضا أن القانون حالف مذهب للالكية في سكنى الحاضنة مع من سقطت 
حضانتهاء حيث إن المذهب المالكي هو الوحيد الذي قال أنه لا يجوز للحاضنة السكن مع من سقطت 
حضانتهاء» والقانون حالف ما قال به المذهب» بقوله لا يسقط حقها قي الحضانة. 


عودة الحضانة: 
١-عودة‏ الحضانة بعد سقوطها ف قانون الأحوال الشخحصية الليي 


تعود الحضانة لمن سقطت عنه متى زال سبب سقوطهاء إلا إذا رأت المحكمة حلاف ذلك 
مراعاة لمصلحة الحضون. ولا تعود الحضانة لمن سقطت حضانتها إذا تأعت -أي طلقت أو مات 
زوحها- أو أسقطت حقها فيها لغير عذر بعد وحوجا نماء بناء على أن الساقط لا يعود إلا أن يكون 
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اا و ا و 


الإسقاط معنى السقوط» كالمرض للمانع من الحضانة أو لعدم اللبن» أو حج فرض» أو سفر الولي 
با حضون سفر نقلةء فإذا زال العذر عادت الحضانة برواله". 
۲-عودة الحضانة بعد سقوطها ف الفقه الإسلامي 

احتلف الفقهاء قي ذلك إن الحق قي الحضانة يعود لمن سقط عنها متى زال سبب سقوطه. 


ا ا De. is‏ )۰ 3 
وهذا قول الجمهور من ا والشافعية 0 والحنابلة از وبعض الالكية " 


يجب التفرقة بين أسباب السقوط» فإذا كان سبب السقوط اضطرارياً كالمرض والسفر ونحوهاء فإنه يعود 
الحقق ني الحضانة مقى زال العذرء أما إذا كان سبب السقوط اختيارياً كزواج الحاضنة» أو تناز ها عن 
الحضانة بإرادتاء فإن الحضانة لا تعود إليها إذا زال السبب وهذا ماذهب إليه المالكية في المشهور 
عندهم 


(YY) 


۲-أوجحه الاحتلاف والاتفاق بين الفقه الإسلامي والقانون الليي: 


تلاحظ الباحثة أن القانون الليي قد أحذ بقول المالكية في هذه المسألة» حيث إنه يفرق بين 
المانع الاضطراري والاحتياري» لأنه يستمد مشروعيته ف الغالب من المذهب المالكي» وأضاف المالكية 
بعض القيود المقبولة زيادة في الحرص» لأن الحضانة ليست بالأمر المين» بحيث يمكن للشخحص أن يتنازل 
عنها برضاه» تم يعود ها إذ يؤر ذلك على معنى الصيانة والحفظ للصغير المرحو منها. 


- قانون الزواج والطلاق (ص .)١١۸‏ 

- بدائع الصنائع (ج٤ص۲٤).‏ 

- روضة الطالبين (ڄ۹ص٠١٠).‏ 

- كشاف القناع (ج ٥ص .)٥١ ٠۰‏ المغني لابن قدامة (ڄ۹ص١٠۳).‏ 
- الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (ج۲ص۳۲٥).‏ 


" - حاشية الدسوقي (ج۲ص۳۲٥).‏ 
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مک (لضان ز ننه رزوی مار بکان وم للم ولل اخم به لی 
انتهاء مدة الحضانة: 


لقد احتلف الفقهاء ق المدة التي تنتهي عندها حضانة النساءء لينتقل الطفل بعدها إلى حضانة 
الرحال إذا كان الحضون ذكرأًء فيرى الحنفية أن الحضانة على الذكر تستمر إلى أن يستغني عن خحدمة 
النساء» فيأكل وحده» ويشرب وحده» ويلبس وحده» وإذا كانت الحضونة أنشى: فيرى الحنفية أن تبقى 
الجارية عند الأم والجحدة حتى تحيض» أي تبلغ» أما إذا كانت عند غير الأم والجدة فحت تشتهى» وعند 
لمالكية بالنسبة للذكر حت يبلغ» وهو المشهور ق المذهب» وهناك رواية أخحرى عن الإمام مالك أنه حق 
يثغر» أي تنبت أسنانه بعد سقوطهاء أما الأنثى حت تتزوج» ويدحل بها زوحهاء ولكن بشرط أن يتوافر 
ها الحرز والتحصين» فلو كانت الأم في مكان غير آمن أو لا حرز للبنت ولا تحصين» فأولياؤها أحق 
ا . 

أما الشافعية فلم يفرقوا بين الذكر والأنثى» حيث يرون أن مدة الحضانة لكلاها إلى سن التمييزء 
وهي سبع سنين» وبعدها يخير الولد بين أبويه» فيسلم إلى من يختار» ولكن يشترط أن لا يكون الصبي 
معتوهاً أو محنوناً أو معاقا". 

ومذهب الحنابلة إلى أن الأم أحق بالغلام إلى أن يبلغ سبع سنين» ثم بعد ذلك يخير بين أبويه» 
ولكن بشرط أن لا يكون الغلام معتوهاً أو محنوناً. 


انتهاء الحضانة بالدسبة للذكر والأنشى في قانون الأحوال الشخصية الليبي: 
م يتناول القانون الأحوال الشخصية نصا صريحاً يتحدث عن انتهاء مدة الحضانة» ولكن هناك 


مادة ق القانون تنص على ما يلي: نصت للمادة (۷۲ الفقرة ب): (فإذا م يوحد نص تشريعي يمكن 


- الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (ج۲ص٦١٥).‏ 
- حاشية الجمل (ج٤ص١١١).‏ 
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ااال و ا و 


تطبيقه فيحكم مقتضى مبادئ الشريعة الإسلامية الأكثر ملاءمة لنصوص هذا القانون). بمعنى أنه إذا م 
يوحد نص مباشر في ذلك يعمل بنصوص الشريعة الإسلامية» لأن القانون يستمد شرعيته منها . 


أجرة الحضانة: 
١-أجرة‏ الحضانة في الفقه الإسلامى 


يرى الحنفية أن الحاضنة إذا آنت غير أم المحضون» أا تسحق أجرة الحضانة وإذا آنت أمّا غير 
متزوجحة بوالد الصغيرء ولا معتدة له» فإغا تستحق أجرة الحضانة أيضاً وإذا آنت متزوجة والد الصغيرء 


أو معتدة له من طلاق رحعى» فإنا لا تستحق أحرة على حضانتها هذا الصغير”". 


حُكي عن مالك "أن الحاضنة إذا ضحت من أحل امحضون وآنت هي الحاضنة نفسها والقائمة 
بأمره» فإن ها النفقة» وإن زادت على الأجرة وان ۾ تكن قد ضحت من أحلهم: أو آنت ٿي سن 
تتزوج» آنت هما الأحرةء وإن آنت دون نفقتها"“ ذهب الشافعية إلى أن أحرة الحضانة ثابتة للحاضنة 
حقى الأم» وهي غير أحرة الرضاعء““ حاء في المغني ما نصه: "للحاضنة طلب أحرة الحضانة» والأم أحق 
بحضانة» ولو وحدت متبرعة تحضنه محاناً» ولكن لا تحبر الأم على حضانة طفلها إذا استأجرت أخحرى 
لالإرضاع". 


- قانون الزواج والطلاق (ص‌٦۹١).‏ 
- حاشية أبن عابدين (ج ۲ ص٦).‏ 
و - حاشية الدسوقي علي الشرح الكبير (ج ص .)٤۹۳‏ 
۸ 


- المغني رج ۹ص .)٤٥١‏ 


22 


مکی (لضان ز ننه رزوی مار بکان وم للم ولل اخم به لی 
-موقف القانون الأحوال الشخصية الليي: 


نصت للمادة ٩‏ من القانون الليي رقم ١سنة‏ ٤۹۸٠م‏ (لا تستحق الأم أجحرا على حضانة 
ولدها مادامت قي عصمة أبيه» فإذا انفصلت منه وكانت الحاضنة غير الأم استحقت أجرة حضانة» 
تكرن ن مال الحضرنء إن كان له مال وإلا وحبت على أيه الوسر" 


أوجه الاختلاف والاتفاق بين الفقه الإسلامى والقانون الليبى: 


تلاحظ الباحثة أن القانون قد أحذ بالمذهبين المالكى والحنفى» لأنه يستمد مشروعيته من 


المذهب المالكي حاصة» ومن الفقه الإسلامي عامة. 


وقت استحقاق الأجرة: 
١-وقت‏ استحقاق الأجرة عند الفقهاء: 


الأصل أن أحر الحضانة لا يستحق إلا من تاريخ الاتفاق عليه» أو قضاء القاضي به» لأنه أحر 
كسائر الأجور» لا يستحق إلا بالاتفاق أو القضاء فإذا أقدمت الحاضنة -وقد استثنيت الأم من هذا 
الأصل- فإخا تستحق أحر الحضانة من التاريخ الفعلي للحضانة دون اتفاق أو قضاءء قياسا على 
استحقاقها أجر الإرضاع من تاريخ الإرضاع الفعلي لوحود شبه كبير بين الإرضاع والحضانة"“. 


"“- قانون الزواج والطلاق (ص١۸٠).‏ 
- البكري: موسوعة الفقة والقضاء (ص۹٦٠).‏ 
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اال و ا و 


إن وقت استحقاق الأجرة يكون عند الطلب» بدليل أن الأم لو طلبت أجرة مقابل حضانتها 
فلها ذلك» ولو طلبت وکانت موسره ففیه خحلاف» ولو کانت معسرة فلهاء ولو طلبت زیاده أجرة على 
الرضاع فلهاء وهذا فيه دلالة واضحة على أن الوقت يبدأ من تاريخ الطلب. 


-قانون الأحوال الشخحصية الليى: 
مم يتناول القانون الأحوال الشخصية نصا صريحاً يتحدث عن وقت استحقاق الأجرة» ولكن 


هناك مادة في القانون تنص على "نصت للمادة (۷۲ الفقرة ب): (إذا لم يوحد نص تشريعي بعكن تطبيقه 
فیحکم بمقتضى مبادئ الشريعة الإسلامية الأكثر ملاءمة لنصوص هذا القانون) "“. 


رؤية المحضون: 
١-رؤية‏ امحضون عند الفقهاء 
يرى الحنفية أنه إذا سقطت حضانة الأم وأحذه الأب بعد انتقال الحضانة إليه» فلا يحبر على 


إرساله إلى أمه» فإذا أرادت هي أن تراه فلا تمنع من ذلك ”“. 


والمالكية يفرقون في مشاهدة الأب أو الأم للمحضون بين ثلاثة: الصغير» والكبير قبل سن 


فالصغير يحق للأب والأم مشاهدته كل يوم مرة» أما الكبير قبل سن التعليم ففي كل أسبوع مرة» 
وبعد سن التعليم» المطالعة تكون من آن لآحر» والشافعية والحنابلة متفقون على أن الطفل إذا بلغ سن 


- قانون الزواج والطلاق (ص٩٦۹١).‏ 


- المرحع السابق نفسه ابن عابدين (ص۷۲٥).‏ 
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اال و ا و 


التمييز واحتار الأم أو الأب أن يبقى مع من اختاره» ولا ينع من مشاهدته» فإن اختار المحضون الأب 
يبقى عنده ليلاً واراء وإن اختار الام فيبقى غاراً عندها ويذهب ليلا عند أبيه» حلافاً للحنابلة““. 
۲-رؤية امحضون في قانون الأحوال الشخصية الليي: 

نصت اللمادة (۸) من القانون الليي رقم ٠١‏ لسنة ٤۱۹۸٠م.‏ على أنه إذا تنازع الجحاضن وولي 
ا حضون قي زيارة الطفل تعين على القاضي الملختص أن يصدر أمراً بتحديد موعد الزيارة وزماغا ومكاغاء 
ويكون الأمر شاملا للنفاذ المعجل بقوة القانون"“ . 


أوجه الاختلاف والاتفاق بين الفقه الإسلامى والقانون الليبى: 

تلاحظ الباحثة أن القانون قد نص في مواده بشأن رؤية المحضون ف حالة النزاع فقط» حيث ترك 
أمر الزيارة ورؤية الصغير إلى القاضي» فله تحديد ذلك لمصلحة المحضون مع سرعة النفاذء وللقاضي الحكم 
بذلك ما لا يخالف الشريعة الإسلامية. 
إجبار الأم على الحضانة: 
١-إحبار‏ الأم على الحضانة ف الفقه الإسلامي: 

ذهب بعض الحنفية» ومالك ف رواية» وهو المشهورء وبعض الشافعية» وبعض الحنابلةء 
والظاهرية» إلى القول بأن الأم هى صاحبة الحق في الحضانة» وذهب بعض من الحنفية ومالك قي رواية 


اخری عنه» وآخحرون من المالكية وبعض الشافعية» وبعض الحنابلةء إلى القول بأن الصغير هو صاحب 
الحقق في الحضانة. 


- كشاف القناع (ج ٥‏ ص٤۸٥).‏ ابن قدامة المغفي (ج ۹ ص۳٤ .)١‏ 
“ - قانون الزواج والطلاق (ص١۸٠).‏ 
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مک (لضان زیننہ رزوی مار بکان وم للم ولل اخم به لی 
۲-إحبار الأم على الحضانة ني قانون الأحوال الشخصية الليي: 


على حد اطلاع الباحثة فإنا لم جحد نصا صريحا يتحدث عن إحبار الأم على الحضانة قي 
القانون الليى. 


اا و ا و 


(قامہ 
أهم نتائج البحث: 
بعد أن انتهت الباحثة من كتابة البحث» والحمد الله كثيراً والصلاة والسلام على سيدنا محمد 
وآله وصحبه أجمعين. 
ما بعد: 
فقد توصلت الباحثة فيه إلى النتائج والتوصيات كما يلي: 
لقد اختارت الباحثة موضوع الحضانة» وذلك لأهيته ف الحفاظ على الطفل» وتربيته والاهتمام 


به» نما يحقق استقرار الحتمع الإسلامي» وقي خاية البحث تذكر الباحثة أهم التتائج التي توصلت إليها 
والتي تعطي القارئ حة موجزة عن البحث. 

لقد اتضح من البحث أن قانون الأحوال الشخصية الليي فيما بخص باب الحضانة يتفق مع 
المذهب المالكي» عدا بعض الحالات» وهي سكن الحاضنة مع من سقطت حضانتها» حيث تقتضي 
اللصلحة حلاف ذلك» لأن مدار الحضانة هي مصلحة المحضون» ولأن مصلحته مقدمة على جميع 
الصا الأحرى. 
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اا و ا و 


درا ہے 


-أطفيش» العلامة محمد بن يوسف: شرح كتاب النيل و شفاء العليل» ط: مكتبة الإرشاد» حدة» 
السعودي كتاب إكترون. 


ابن نحیم» زین الدين: البحر الرائق شرح کت الدقائق ل فروع الحنفية» طبعة دار الكتب العلمية» بیروت 
لبنان» الطبعة الأول ۸١٤۱ھ PDF.۱۹۹۷‏ 


الكتب» الرياض» المملكة العربية السعودية» ٤۲۳‏ ۱ه (۴٠۲۰۰۲۳‏ . 


-ابن الهمام» محمد بن عبد الواحد: شرح فتح القدير» بيروت لبنان» دار الكتب العلمية» ط ١‏ 
٥ھ‏ = PDF..1440‏ 


-ابن رشد الجحد» محمد بن أحد القرطي: المقدمات الممهدات» تحقيق: محمد حجي» بيروت» لبنان» دار 
الغرب الإسلامي. ط ۱ء ٤۰۸‏ ١ه‏ -۱۹۸۸من الكتاب الأصلي. 


-ابن القيم» محمد بن أبي بكر: زاد المعاد ني هدي خير العباد» بيروت» لبنان» الرسالة» ط۳» ٤١۹‏ ١ه‏ 


- ۱۹۹۸م کتاب إکترون . 


-ابن قدامة» عبدالله بن أحد المقدسي: المغني» تحقيق: التركي والحلوء الرياض» السعودية. دار عام 
الكتب» طهہ» ٤۲٦‏ اھ ۰.0 .PDFeY‏ 


-ابن حزم» أبو محمد على بن أحمد: الحلى» تحقيق: عبد الغفار البنداري» بيروت» لبنان» دار الكتب 
العلمية (دون تاریخ) کتاب إکترون . 
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مک (لضان ز ننه رزوی سارن بغان وم للم ولل اخم به لی 
-البهوت» منصور بن يونس الحنبلي: كشف القناع عن متن الاقناع» دار الفكر» بيروت» لبنان» الطبعة 
الأولی» ۰۲٤۱ھ‏ ۱۹۸۲م كتاب إكترون. 


-البخاري» محمد بن اماعيل: صحيح البخحاري» مطبوع مع فتح الباري» اعت بها عبدالعزيز بن باز» 
دارالسلام - الرياض»ط ١‏ . 


-البهوت› منصور بن يونس» شرح منتھی الإرادات» ط: عام الكتب» بیروت -لبنان کتاب إکترون . 


-الدسوقي» محمد بن أحمد بن عرفة: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدردير» تحقيق: محمد عبد الل 
بیروت - لبنان» دار الکتب العلمیة» ط۱ ۱۷٤۱ھ‏ - (۴٣۱۹۹٦‏ . 


-الحطاب » محمد بن محمد بن عبد الرحمن المغربي:مواهب الجليل لشرح مختصر خليل » تحقيق: ركريا 
عمیرات» بیروت - لبنان» دار الکتب العلمیة ط ۱› ٩۱٤۱ھ‏ - ٩۹٩۱۹٠م.‏ 


-الخرشي» محمد بن عبدالله بن علي: شرح الخرشي على ختصر خليل مع حاشية العدوي» بیروت - 
لبنان» المكتبة العصرية» ط »١‏ ۲۷٤۱ھ‏ - ١١٠۲م.‏ 


-العيني» حمود أحمد بن موسى : البناية شرح المداية » تحقيق: أن شعبان» بيروت - لبنان» دار الكتب 
العلمية» ط ١ا pe - ھ١ ٤٠۲١‏ 


-السرحسى» مس بن خمد بن ای سهل: المبسوط› طبعة دار المعرفة» بیروت» لبنان» الطبعة الأولى» 
2ھ ۹7ءم. 


-الشربيني» محمد بن الخطيب: مغن الحتاج إلى معرفة معان ألفاظ المنهاج» بيروت - لبنان» دار الفكر» 
AN =A E |‏ 


-القاسمي» محمد بن أحمد» الاتقان و الإحكام شرح تحفة الحكام»ط: دار الكتب العلمية -بيروت» لبنان 
من المكتبة الوقفية . 
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اا و ا و 


-الكاساني» أبو بكر بن سعود أحمد: بدائع الصنائع ف ترتيب الشرائع» طبعة دار الكتب العلمية» 
الطبعة الغالثةء ٤۰۲‏ ۱ھ PD ۴١۱۹۸۲‏ 

-الموصلي» عبد الله بن محمود بن مودود: الاختيار لتعليل المختار» ط: دار الخليج. 

-المواق» أي عبد الله محمد بن يوسف العبدري» التاج و الإكليل شرح ختصر خليل» مطبوع بهامش 
مواهب الجليل» ط: دار الفكر» بيروت» لبنان. 

-النيسابوري» الإمام الحافظ أبي عبدالله الحاكم:المستدرك على الصحيحين»ط:دار الكتب العلمية - 
بیروت . 

المراجع القانونية: 

-قانون الزواج والطلاق الطبعة الثانية» د. محمد مصطفى عبيد الهون» مستشار سابقاً محكمة الاستناف 
سنة ۷٠٠۲م.‏ 

-قانون اللي رقم ٠١‏ لسنة ۱۹۸٤‏ م. 

-قانون رقم ۲۲ لسنة ١‏ ۱۹۹ المعدل بعضه إلى قانون رقم ٠١‏ موقع وزارة القضاء الليي 

القواميس اللغوية: والمعاجم المتخصصة. 


-جمال الدين أبى الفضل محمد بن مكرم بن منظور الأنصارى الافريقى المصرى: لسان العرب» دار 


صادر» بیروت» لبنان» د. ت . 


